
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    قوله لكن رجح بعضهم هو ابن عرفة قوله والمصنف أي حيث قيد المشرف بالمحرم قوله في

بحثه أي استظهاره قوله فلا أي فلا يجوز بيعه سواء كان محرم الأكل أو مباحه قوله لا ككلب

صيد أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

وقوله وككلب صيد أي خلافا لسحنون حيث قال أبيعه وأحج بثمنه وكلام التوضيح وغيره يفيد أن

الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقا سواء كان كلب صيد أو حراسة وأما قول التحفة واتفقوا أن كلاب

الماشيه يجوز بيعها ككلب الباديه فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب

الحراسة بل الخلاف فيه مثل كلب الصيد قوله للجلد الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع

فقط وأما الهر فيجوز بيعه لينتفع به حيا وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح المواق خلافا

لظاهر المصنف ا ه بن قوله وحامل مقرب ومثلها ذو المرض المخوف وما ذكره من جواز بيع ما

ذكر نقله ابن محرز وابن رشد عن المذهب وقطع ابن الحاجب وابن سلمون بأنه الأصح ونقل

الباجي عن ابن حبيب منع بيع ذي المرض المخوف والحامل بعد ستة أشهر قوله أي على تسليمه

أي على تسليم البائع له وعلى تسلم المشتري له قوله ولم تعلم صفته منع البيع في هذه

الحالة للجهل بصفته لا لعدم القدرة على تسليمه الذي هو الموضوع تأمل قوله وإلا جاز نحوه

للمتيطي ونصه ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته وكان عند من يسهل خلاصه

منه فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع وإن وجده قد تغير

أو تلف كان ضمانه من البائع ويسترجع المبتاع الثمن ا ه بن قوله فإن كان أي الغاصب الذي

تأخذه الأحكام مقرا قوله جاز أي بيعه للغاصب من غير رد بالفعل وأولى إذا رده لربه

بالفعل قوله منع أي منع بيعه للغاصب إذا لم يحصل رده بالفعل قوله فقولان أي هل يجوز

بيعه للغاصب إذا لم يعزم على عدم رده لربه بأن رده لربه بالفعل أو عزم على رده له أو

جهل الحال فإن عزم على عدم رده لربه لم يصح البيع له قوله لا إن اشتراه ابن عاشر انظر

كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط شرائه الذي هو العزم على رده أو رده بالفعل وأجيب بأن

محل الشرط المتقدم إذا كان الغاصب غير مقدورعليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه

للغاصب من غير شرط وعليه ما هنا ا ه بن تنبيه من فروع هذه المسألة شريك في دار باع

كلها تعديا ثم ملك حظ شريكه فإن ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وإن ملكه بشراء

أو هبة أو صدقة فلا رجوع له قوله أي وقف بيعه أي إمضاء بيعه فالبيع صحيح والموقوف على

رضا المرتهن إمضاؤه ولزومه
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